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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص  رأي

  1989) لسنة 7الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (

  بشأن مزاولة الطب البشري وطب الاسنان "بصيغته المعدلة"

  

  المقدمة:

الموقر ʯ كل ما يتعلق بالمســـائل ذات الصـــلة بحقوق الإنســـان باعتباره  الشـــورىتثمينا للجهود التي يوليها مجلس 

ـــأحد  ــامنة لحماية الحقوق والحÎيات العامة، ومع كامل التقدير للاعتبارات التي يرمي  اتالمؤســــسـ الدســــتوÌية الضــ

بشأن مزاولة الطب البشري وطب  1989) لسنة 7رقم (الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون إليها 

ــيغته المعدلة" ــــنان "بصـــــ ـــــســـــــة تحيل  الخدماتوبناءً على طلب لجنة  ،الاســـ ــــوص رأيهابالمجلس، فإن المؤســ  بخصـــ

ــتور والصـــكوك والاتفاقيات الدولية الاقتراح بقانون لحقوق  والإقليمية للجنة الموقرة، واضـــعة ʯ الاعتبار أحكام الدسـ

  ذات الصلة.الإنسان 

ـــــلا عن الديباجة منآنف البيا بقانون الاقتراح إنوحيث  ـــــــمنت ثلاث مواد ن يتكون فضــــ اســـــــــتبدال المادة الأوʺ ، تضــ

ـــــوم بقانون ـــ وجاءت المادة  ،عبارة "مملكة البحÎين" بعبارة "دولة البحÎين" وكلمة "البحÎين" أينما وردت ʯ المرســ

  منه مادة تنفيذية. الثالثةالمادة  أنʯ حين  م بقانون،) من ذات المرسو19الثانية باستبدال المادة (

ــمنته أحكام قانون إنشــــائها رقم ( ولما كانت الولاية المقررة ، المعدل 2014) لســــنة 26للمؤســــســــة من خلال ما تضــ

ـــنة 20بالمرســــوم بقانون رقم ( ) والتي تنص على أن للمؤســــســــة 12وبالتحديد الفقرة (ب) من المادة ( 2016) لسـ

  الوطنية:

ـــية " ـــان والتوصـــــــ ـــ ــــÎيعات والنظم المعمول بها ʯ المملكة المتعلقة بحقوق الإنســــ ــــــــة التشــــــ دراســ

بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشÎيعات مع التزامات المملكة 

ـــلة بحقوق  ــــÎيعات جديدة ذات صــــ ـــية بإصـــــــدار تشـــ ــان، كما يكون لها التوصــــ ـــ الدولية بحقوق الإنســ

  ".الإنسان

محل البيان ʯ المواضع التي ترى أن لها مساسًا أو  الاقتراح بقانون بخصوص رأيهاوعليه، فإن المؤسسة ستقصر 

  حقوق الإنسان وحÎياته الأساسية.على تأثيرًا 

  

:ʩوذلك على النحو الآ  
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  :المرسوم بقانون) كما ورد ʯ أصل 19نص المادة (

ـــــة إجهاض لهـــــــــا إلا إذا كان فـــي استمرار  لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة ـــ حامــــــل، أو إجــــــــــــراء عمليـ

الحمل خطر على حياة الحامل، وبشرط أن يقرر ذلك ثلاثة أطباء استشاÌيين مصرح لهم بمزاولة المهنة ʯ البحÎين، 

ــــفى حكومي أو  ــــد الإجهاض ʯ مســــــــتشــــ ـــف دواء بقصــــ ـــ ـــــتم عملية الإجهاض أو وصــ ـــــــ ـــ أي وʮ هذه الحالة يجب أن تــــ

ـــــشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي ʯ أمراض النساء والولادة وبعد أخذ موافقة وʺ أمر  مستـ

 .المرأة الحامل

  :قانونالاقتراح ب ) كما ورد 19ʯنص المادة (

  لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل، أو إجراء عملية إجهاض لها إلا ʯ الحالتين الآتيتين:

  :الآتيةالحمل خطر على حياة الحامل، وذلك بعد استيفاء الضوابط رار إذا كان ʯ استم. 1

ــــيلة أخرى  أ. ألا ـــ ـــد  الإجهاضعملية جراء إ لالمن خ إلاحياة الحامل  لإنقاذتكون هناك أي وســـ ـــــف دواء بقصـــــــ ـــ أو وصــ

الثة أطباء اســـتشـــاÌيين إجهاضـــها، على أن يثبت ذلك بموجب تقÎير طبي يصـــدر عن لجنة طبية تضـــم ʯ عضـــويتها ث

  .مصرح لهم بمزاولة المهنة ʯ مملكة البحÎين

ʯ مســــتشــــفى حكومي أو أي مســــتشــــفى خاص  الإجهاضأو وصــــف دواء بقصــــد  الإجهاضأن يتم إجراء عملية ب. 

  لادة.اختصاصي ʯ أمراض النساء والو مصرح له بذلك، وعلى يد طبيب 

ــــــــبقة ومكتوبة من الحاملج.  ــــــول على موافقة مســ ـــ ــــــــول على موافقتهاالإجهاضعلى  الحصـ  ، وʯ حال تعذر الحصــ

  لات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحيًا فوÌياً.أو وليها، وتستثنى من ذلك الحا زوجهاموافقة  يُشترط

  تشوه الجنين تشوهًا جسيمًا لا تتأʨ معه الحياة بعد ولادته، وذلك بعد استيفاء الضوابط الآتية:. إذا ثبت 2

ــــدر عأن يثبت أ.  ــوه بموجب تقÎير طبي يصـ ــــويتها ثالتشـــ ــم ʯ عضـ ــــاÌيين ʯ  لاثةن لجنة طبية تضـــ تخصـــــص اســـــتشـ

  .ولادة والأطفالأمراض النساء وال

ʯ مســــتشــــفى حكومي أو أي مســــتشــــفى خاص  الإجهاضأو وصــــف دواء بقصــــد  الإجهاضأن يتم إجراء عملية ب. 

  دة.لااختصاصي ʯ أمراض النساء والو مصرح له بذلك، وعلى يد طبيب 

ــــــيرهما كتابة بنتائج تقÎير اللجنة الطبية، وʯ حال  طلب كتاʦ من بناء من الإجهاضأن يكون ج.  الزوجين بعد تبصــــ

  .الحاملمن شترط تقديم الطلب يُ  لوفاة الزوج، تعذر ذلك

 د. ألا تتجاوز مدة الحمل وقت إجراء عملية الإجهاض مائة وعشÎين يومًا.
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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: رأي

 )1 (  ʯ تتفق المؤســســة من حيث المبدأ مع الأهداف والمبادئ العامة التي يتضــمنها الاقتراح بقانون، كما وردت

ــــــاحية المرفقة، والتي تهدف ـــــمولية يقنن الإجراءات المرتبطة  إʺ المذكرة الإيضــ كثر شـــ توفير إطار تشــــــــÎيعي أ

بالإجهاض ويحددها حصرًا ʯ الحالات الضروÌية، كما يمد المقترح إمكانية إجراء الإجهاض فيما لو ثبت إصابة 

ــوه جســـــيم يحول دون بقائه حيًا طالما أن الإجهاض تم خلال ( ) يوم من الحمل وهي المدة 120الجنين بتشـــ

ــــــوابط جانب  إʺ، يها من الناحية الفقهيةالمتفق عل ـــ ــــر ʯ حالات محددة ووفق ضـ أن ذات المقترح قد حصــــــ

معينة جواز الإجهاض بما يضمن عدم التوسع فيه، كما أنه يحقق التوازن بين القيم المستمدة من الشÎيعة 

ʯ يعية المقارنةÎبعض دول مجلس الإسلامية والمقتضيات الإنسانية، فضلاً عن أنه ينسجم مع النظم التش 

 التعاون لدول الخليج العÎبية.
 

ـــســـــة  ) 2(  أن للمشـــــرع ســـــلطة تقديÎية يمارســـــها ʯ المفاضـــــلة بين البدائل المختلفة  -كأصـــــل عام-وتؤكد المؤســ

ــوع الذي يتناوله بالتنظيم، طالما لم  ـــوص الموضـــ كثرها ملائمة ʯ خصــ ــلحة الجماعة وأ لاختيار الأنســـــب لمصـــ

حددة، ويتمثل جوهر هذه الســـلطة ʯ المفاضـــلة التي يجÎيها المُشـــرّع بين يقيدها الدســـتور بضـــوابط وقيود م

ـــــــوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي  البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضـــ

كثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها   .)1(يقدر مناسبتها أ
  

والدقة ʯ مضامينه  تهاتسم بالوضوح ʯ صياغ محل الدراسةالمقترح  على الرغم من أن المؤسسة أنهترى  ) 3( 

ــــــوابط الإجرائية الواجبة الاتباع ʯ حالتي الإجهاض  ـــــف الضــــ ، اللتين تناولهما النص المقترحوالتحديد ʯ وصـــــ

ــتوى يمكن بلوغه من الصـــــحة، دون  على النحو الذي يراعي ســـــلامة الأم الحامل وضـــــمان تمتعها بأعلى مســـ

ــيات الأخرى ذات الصـــــلة؛ بوصـــــفه الإخلال  قد كفل احترام  -ʯ حالتي الإجهاض أي المقترح الماثل-بالمقتضـــ

 وحماية وإعمال الحقوق الإنسانية للنساء الحوامل وعلى النحو الذي يضمن حقوقهن الإنجابية.
  

قد  )1(من الفقرة رقم  )ج(البند أن إʺ  واللجنة الموقÎين المجلس عناية ســترعيإلا أن المؤســســة تود أن ت ) 4( 

ـــــول على موافقة مســــــبقة ومكتوبة من الحامل على  -لإجراء الإجهاض من ضــــــمن الإشــــــتراطات -قرر  الحصـ

الإجهاض، ونص على موافقة الزوج أو الوʯ ʻ حال تعذر الحصـــول على موافقتها، من دون بيان ســـبب هذا 

قد يفهم التعذر على أنه ممانعة ما ت منها  التعذر، حيث يفتح النص بهذه الصــــيغة الباب لعدد من  التأويلا

عملية الإجهاض وهو أمر متوقع الحدوث؛ ومفاد ذلك إمكانية أن يحل الزوج أو الوʻ محل المرأة لمن المرأة 

ــود من التعذر  الإجهاض رغم عدم موافقة الحامل؛ ʯ اتخاذ قرار الموافقة على إجراء عملية وإذا كان المقصـــــــ

فإن الاســـتثناء المنصـــوص عليه ʯ نهاية البند  الحامل، التي قد تكون عليها المرأةحرجة الهو الحالة الصـــحية 

 يكفي لمعالجة هذه الحالة.

                                                           
لهيئة التشــــÎيع والرأي القانوʾ  الرســــمي)، منشــــور على الموقع 2020/  1) يُراجع ʯ ذلك: حكم المحكمة الدســــتوÌية ʯ القضــــية رقم (ط. ح / 1(

 :ʩعلى الرابط الآ https://www.legalaffairs.gov.bh 
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لإجراء  من ضــمن الإشــتراطات- المتعلقة بتشــوه الجنين )2(من الفقرة  )ج(البند ويضــاف إʺ ما ســبق؛ قرر  ) 5( 

ــول على طلب كتاʦ من الزوجين، وقرر ذات  -الإجهاض لحامل منفردةً البند كفاية تقديم الطلب من االحصــــــــ

ولكن المادة لم تعالج تعذر تقديم الطلب لحالات أخرى كحال اختلاف وجهات النظر بين  ʯ حال وفاة الزوج،

 الحصول على موافقة الزوج. سبب آخر قد يتعذر معه لأي، أو الزوجين

  :وتأسيسًا على ما سبق

  
ـــــــان  تتفق ـــة الوطنية لحقوق الإنســــ ــــــســــــــ ـــ الاقتراح المبادئ العامة المبتغاة من مع الأهداف ومن حيث المبدأ المؤسـ

بشـــــأن مزاولة الطب البشـــــري وطب الاســـــنان  1989) لســـــنة 7بقانون بتعديل بعض أحكام المرســـــوم بقانون رقم (

مضامينه والتحديد ʯ وصف الضوابط أن المقترح اتسم بالوضوح ʯ صياغته والدقة ʯ حيث ؛ "بصيغته المعدلة"

ـــلامــة الأم  الإجرائيــة الواجبــة الاتبــاع ʯ حــالتي الإجهــاض اللتين تنــاولهمــا النص المقترح، على النحو الــذي يراعي ســـــــ

  .الحامل وضمان تمتعها بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، دون الإخلال بالمقتضيات الأخرى ذات الصلة

) من النص 2) والفقرة (1ة والمجلس الموقÎين إخضـــاع البندين (ج) ʯ الفقرة (المؤســـســـة على اللجن وتســـتحســـن

ʯ متن الرأي أعلاه؛ بغية أن يجعل ذلك من الصــياغة  نالمقترح لمÑيد من الدراســة على ضــوء الملاحظتين الواردتي

كثر متانة وإحكامًا منعًا لأي إشــــك19القانونية للمادة ( الات مســــتقبلية بشــــأن تأويل ) كما وردت ʯ الاقتراح بقانون أ

  أو تفسير شروط الاجهاض وضوابطه.

ــــــــة إفادة اللجنة ــســ ـــ ــــافة على  الموقÎين والمجلس وتود المؤســـــ بأنّ ʯ حال القيام بإجراء أي تعديل بالحذف أو الإضــــــ

محل الدراســة، فإنه قد يكون للمؤســســة رأي مختلف عن الذي خلصــت إليه، حيث إنّ  الاقتراح بقانونصــياغة نص 

ــيغة النهائية  الاقتراحات بقوانينمة موائ  للمقترحمع المعايير الحقوقية لÎبما يتغير مع أي تغيير قد يطرأ على الصــــ

  الماثل.

مع ترحيب المؤسسة واستعدادها التام للتعاون المثمر ʯ كل ما من شأنه تعÑيز وحماية حقوق الإنسان ʯ مملكة 

  البحÎين.

 
 

*** 

 


